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:الملخص
الوجــه الســلبي للـــنفط فــي الجزائــر عبــر ثـــلاث تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشـــف عــن

فــي الــدول -ومازالــت–محــاور رئیســیة، بــدء بــالتطرق للعنــة المــوارد الطبیعیــة التــي لازمــت الــنفط 
نیزمات المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائـري، ثـمّ االریعیة، من خلال البحث في أعراض ومیك

ــده الریــع النفطــي مــن فســاد وخاصــة الا قتصــادي منــه، عبــر تحلیــل علاقــة التوأمــة البحــث فیمــا ولّ
بینهما، بینما یقدّم المحور الثالث أبرز تداعیات الأزمـة البترولیـة الحالیـة علـى الاقتصـاد الـوطني. 

فـي تمویـل مخططـات التنمیـة طیلـة وقد خلصت الدراسة إلى أنّه ورغم ما ساهمت بـه ریـوع الـنفط
زائري واستحالة تحقیق تنمیة مستدامة بعوائد متقلّبة، عقود، إلا أنّ آثاره السلبیة على الاقتصاد الج

تفرض ضرورة الإسراع في نقل الاقتصاد الوطني من الطبیعة الریعیة إلى الإنتاجیـة عبـر برنـامج 
شامل للتنویع الاقتصادي.

.الاقتصاد الجزائري،الأزمة البترولیة،الفساد،لعنة الموارد، الریعالكلمات المفتاحیة :
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مقدمة:
لعب النفط دورا بارزا في الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وتحدیدا منذ عملیة 

لة جدیدة في مجال ، أین دخلت الجزائر مرح1971فیفري 24تأمیم المحروقات بتاریخ 
الطاقة، وأصبحت فاعلا هامّا في سوقها العالمي، بعد انضمامها للمنظمات والهیئات 
الخاصة بالنفط على غرار منظمة الدول المصدّرة للنفط، ومنظمة الدول العربیة المصدّرة 

للبترول.
رصة فساهم النفط في إعطاء تلك المكانة للجزائر، وقدّمت عوائده المالیة الهائلة ف

للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بتمویله مختلف المخططات التنمویة، والرفع من حجم 
الاعتمادات المالیة المخصّصة للقطاع الاجتماعي، خاصة خلال العقد الأول من الألفیة 
الثالثة، أین تبنّت الجزائر سیاسة مالیة توسّعیة بمخططات التنمیة الثلاث: الإنعاش 

) وبرنامج 2009-2005)، البرنامج التكمیلي لدعم النمو (2004-2001الاقتصادي (
).2014-2010التنمیة الخماسي (

إلا أنّ واقع الاقتصاد الجزائري یكشف بالمقابل حقیقة أخرى مفادها أنّ عوائد النفط 
حضرت لكن غابت معها التنمیة الاقتصادیة، وانعكست الطبیعة غیر المستقرة لأسعاره 

في ظلّ لا منطقیة الوطني، حیث أصبح هذا الأخیر رهین تلك التقلبات، على الاقتصاد
عمل السوق النفطي الذي لا تحرّكه آلیات العرض والطلب، وإنّما المصالح الاقتصادیة 

والسیاسیة للبائعین أحیانا، وللمستهلكین في أغلب الأحیان.

Abstract :
This study aims to reveal the disadvantages of oil in Algeria

through three basic axes, First We discussed about the natural resource
curse that has remained inherent renter states, by searching the
symptoms and mechanisms of Dutch disease In the Algerian economy,
second We reviewed the resulting oil revenues, Especially in the
economic side, Through the analysis of the relationship between them,
Finally, we pointed out the repercussions of the oil crisis on the national
economy, the study concluded that Oil revenues contributed to the
financing of development schemes for decades, but its negative effects
imposed the need to move the national economy has a renter nature into a
productive economy  through a comprehensive program of economic
diversification.
Key words: Rent, Resource curse, Corruption, Petroleum crisis,
Algerian economy.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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: على ضوء ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة فیما یلي:الإشكالیة
ما هي أبرز أوجه النفط السلبیة في الجزائر؟ ولماذا فشلت عوائده في تحقیق التنمیة؟

تبنى الدراسة في سبیل الإجابة عن إشكالها المطروح على الفرضیات الفرضیات: 
التالیة:  

 ساهمت الإدارة غیر الكفؤة للعوائد النفطیة في انتقال النفط من نعمة إلى نقمة ولعنة
جزائري؛على الاقتصاد ال

 إنّ علاقة التوأمة بین الریع والفساد الاقتصادي یفسّرها غیاب روح المبادرة والإنتاج
والتنافسیة في الاقتصاد الوطني؛

 تؤكّد الانعكاسات السلبیة لأزمة البترول الحالیة أنّه لا یمكن تحقیق تنمیة اقتصادیة
مستدامة بالاعتماد على ریوع النفط المتقلّبة.

تكتسي الدراسة أهمیة بالغة باعتبارها تأتي في وقت یشهد فیه سة: أهمیة الدرا
الاقتصاد الوطني حالة من الانكماش بسبب الأزمة الحالیة للبترول، وتعالت فیه الدعوات 
لضرورة إنهاء التبعیة لریوع النفط المتقلّبة، حیث تقدّم الدراسة أوجه النفط السلبیة، وبالتالي 

لانتقال من الاقتصاد الریعي إلى الإنتاجي. وتنبع أهمیتها أیضا تعطي تأكیدا على حتمیة ا
من تقدیمها لتحلیل علاقة الاقتصاد الوطني بما یعرف بالمرض الهولندي من جهة، والفساد 
الاقتصادي من جهة أخرى. كما تأتي هذه الدراسة للخروج بجملة من التوصیات الهامة 

الاقتصادیة المستدامة.لتحویل الاقتصاد الوطني نحو مسار التنمیة
تسعى الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة:أهداف الدراسة:

الكشف عن الوجه السلبي للنفط وریعه في الاقتصاد الجزائري؛
ابراز أعراض المرض الهولندي ومیكنیزماته ومقارنتها بالواقع الجزائري؛
الجزائري؛تحلیل علاقة التوأمة بین الفساد والریع، ومقاربتها مع الواقع
ابراز آثار الأزمة الحالیة للبترول على بعض المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني؛
.إعطاء حلول فعالة للاستفادة من ریوع النفط في بناء الاقتصاد المنتج

الدراسات السابقة:
من حالة الدولة الریعیة التوزیعیة –الدولة بعنوان" )2012یونسي صبرینة (. دراسة 1

" وهي أطروحة دكتوراه تعرّضت -ة الدولة المنتجة: مقاربة في صیاغة النموذج إلى حال
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لمناقشة إشكالیة تعثّر المشروع التنموي في الدول الریعیة المنتجة للبترول، وعلى الآثار 
التي خلّفتها الموارد الطبیعیة على المشروع الوطني للتنمیة في تلك الاقتصادیات. وقد 

ى تحدید العوامل المسؤولة عن ضعف الأداء في هذه الدول، ومن خلصت الدراسة بذلك إل
ثمّ العمل على تقدیم إجراءات یمكن أن تفید كإجابات للإخفاقات المؤسسیة لتحسین إدارة 

وشفافیة عائدات النفط.
وفرة الموارد الطبیعیة والنمو بعنوان )2012شكوري سیدي محمد، (. دراسة 2

هدفت هذه الدراسة وهي أطروحة دكتوراه إلى -اد الجزائريدراسة حالة الاقتص-الاقتصادي
محاولة معرفة وتشخیص وضع الاقتصاد الجزائري من ظاهرة لعنة الموارد الطبیعیة عبر 
تحلیل قیاسي، وتوصّلت إلى أنّ الاقتصاد الجزائري یعاني من بعض أعراض المرض 

وخاصة تراجع الاقتصاد المنتج وهو ما یستلزم معالجته.
حالة –" مخاطر الإرتهان للاقتصاد الریعي بعنوان )2011علي بوحامد (راسة . د3

فقد تطرقت هذه الدراسة وهي مقال حول إشكالیة المخاطر المحدقة بالاقتصاد "-الجزائر
الجزائري في ظلّ الإرتهان للنفط؟ وكیف یمكن للجزائر الانتقال نحو الاقتصاد الإنتاجي؟ 

مخاطر خاصة فیما یتعلّق باستنزاف المخزون النفطي وعرض الباحث جملة من تلك ال
وضعف الأداء والنمو الاقتصادي، ثمّ قدّم في الأخیر الحلول الممكنة لتجاوز مرحلة 

.الاقتصاد الریعي منها ما هو استعجالي، وما هو استراتیجي
ه النفط أما ما یمیّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو شمولیة التحلیل في ابراز أوج

السلبیة في الجزائر، وتطرّقها للعنة الموارد الطبیعیة وحقیقة العلة الهولندیة في الاقتصاد 
الوطني، ثمّ عن تولید الریع للفساد الاقتصادي، بالإضافة إلى انعكاسات انهیار أسعار 

النفط على الاقتصاد الجزائري.
لتحلیلي عبر تقدیم تستخدم الباحثة المنهج الوصفي امنهج الدراسة وهیكلها:

التأصیل النظري لبعض الظواهر الاقتصادیة الخاصة بالدراسة كالمرض الهولندي، والفساد 
الاقتصادي، ثمّ تحلیل ارتباط الاقتصاد الوطني بهذه الظواهر من جهة، وتحلیل انعكاسات 

ادي، الأزمة الحالیة للبترول على أبرز المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني بشقّها الاقتص
النقدي والاجتماعي. 

أولا: لعنة الموارد الطبیعیة: الاقتصاد الجزائري والمرض الهولندي
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إنّ الدور الذي یلعبه البترول في الجزائر لا یمكن تجاهله بالنظر لما ساهمت فیه 
العوائد النفطیة في إخراجها من الكثیر من المشاكل والأزمات، وموّل كافة مخططات 

ي تبنّتها منذ الاستقلال. والجزائر باقتصادها الریعي معنیة بالدراسات حول نتائج التنمیة الت
وآثار النفط على التنمیة، فكثیرا ما طرحت التساؤلات حول إن كانت الموارد الطبیعیة ومنها 

النفط تشكّل مصدرا لنعمة أو نقمة اقتصادیة بل وحتى سیاسیة؟
بة كونه نعمة، إلاّ أنّ إجابة العدید من الباحثین ورغم بساطة التساؤل ومنطقیة الإجا

في مجال الاقتصاد والسیاسة كانت على عكس ذلك، حیث أدّت إجاباتهم إلى ما بات 
ویحدّد هؤلاء أبعاد هذه اللعنة بناء على دراسة العدید من "لعنة الموارد الطبیعیة"،یعرف بـ 

وغابت معها التنمیة الحقیقیة )1(حالات البلدان التي اكتشفت فیها الموارد الطبیعیة
بالمرض الهولندي".المستدامة وخاصة فیما یعرف "

.الإطار النظري للمرض الهولندي.1
تعبّر لعنة الموارد عن التناقض بین زیادة الموارد الطبیعیة غیر المتجددة . المفهوم: 1.1

ر نتائج سیئة للتنمیة ومن أبرزها النفط وآثاره، حیث یؤدي إلى قلة النمو الاقتصادي وظهو 
من خلال: 
تقلیل الإنتاجیة والتنافسیة في القطاعات غیر النفطیة؛
تذبذبات في إیرادات الدولة بسبب تقلبات أسعار النفط؛
سوء إدارة حكومیة للمواد؛
.ضعف وقلة تأثیر وعدم استقرار وفساد في المؤسسات بسبب وفرة الموارد السهلة

)2(

رد إذن تعبّر عن مفارقة الوفرة، أین تتحوّل وفرة الموارد الطبیعة من فظاهرة لعنة الموا
نعمة إلى نقمة ومن ثمّ إلى لعنة بسبب الآثار السلبیة التي یخلّفها على النمو الاقتصادي.

في محاولة لفهم التناسب 1950وقد بدأ العمل على تحلیل هذه الظاهرة منذ سنة 
و الاقتصادي، ففي سنوات الخمسینات والستینات من القرن العكسي بین وفرة الموارد والنم

الماضي استندت مسألة لعنة الموارد في المقام الأوّل على تدهور معدّلات التبادل الدولي 
وعلى ملامح الاقتصادیات )1950وسینجر 1964بربیش بین المركز والمحیط (

رد الطبیعیة وبقیة الاقتصاد تكون المعاصرة، حیث الروابط الأمامیة والخلفیة بین قطاع الموا
).1964(هیرشمان وسیزر ضعیفة 
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إلى نظریة النمو المفقر التي تعبّر عن حالة خاصة للعلاقة بین باغواتي"وأشار "
النمو الاقتصادي والتبادل الدولي حیث یسبّب التوسع في قطاع التصدیر في حال وجود 

یرافقه تدهور حاد في معدلات التبادل التجاري بلد مصدّر إنتاجي احتكاري ورئیسي للمنتج،
الباحثین* إلى النظر أكثر 1973بسبب تشبّع الطلب على هذا المنتج. كما دفعت أزمة 

وعلى وجه التحدید في مسألة تأثیر عائدات النفط والمعادن على الاقتصادیات التي تتوفر 
ندي لتفسیر ظاهرة لعنة الموارد.، لتبرز في سنوات الثمانینات نظریة المرض الهول)3(علیها 

إلى الآثار غیر المرغوب فیها على القطاعات المرض الهولنديویشیر مصطلح 
الإنتاجیة وخصوصا القطاع الصناعي نتیجة اكتشاف الموارد الطبیعیة، وسميّ كذلك نسبة 

شاف بعد اكت) 4(إلى حالة من الكسل والتراخي الوظیفي التي أصابت المجتمع الهولندي 
كمیات كبیرة من النفط والغاز في بحر الشمال، ثمّ سرعان ما ترتّب عن ذلك تراجع كبیر 

في الاقتصاد الهولندي وانكماش في قطاع الصناعة التحویلیة خاصة. 
برز مصطلح "المرض الهولندي" لأول مرة من طرف المجلة 1977وفي نوفمبر 

دایة نحو الكثیر من الدراسات والبحوث لفهم ، فكانت ب)The Economist ")5البریطانیة "
الظاهرة وأسبابها وتشخیص اقتصادیات الموارد الطبیعیة الأخرى في العالم.

تضفي الثروات )6(الأسباب والعوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي:.2.1
ط الطارئة المتأتیة من موارد طبیعیة سخیّة ومطلوبة في السوق العالمیة على النشا

الاقتصادي ما یمكن وصفه بالطابع الریعي الذي یؤدي إلى تعطیل قوى العمل ومواهب 
الإبداع وأنشطة الإنتاج، وهي تشكلّ في مجملها مقوّمات التنمیة في أي بلد، ویمكن حصر 

كتشاف مفاجئ لمورد اقتصادي هام، زیادة غیر اأهم أسباب ظهور المرض الهولندي في 
میة لمنتج التصدیر الرئیسي، ظهور قطاع مزدهر بشكل ممیّز متوقعة في الأسعار العال

نتیجة تقدّم تكنولوجي مفاجئ وتدفّق رؤوس الأموال من الخارج كالمساعدات والإعانات 
والقروض بشكل كبیر.

كما تساهم عوامل أخرى في ظهور المرض الهولندي ومنها:
واضحة للتنمیة، حیث فشل السیاسات الاقتصادیة في ظلّ غیاب أهداف واستراتیجیات

تنحرف عوائد الثروة الطبیعیة عن المسار الصحیح للتوظیف. إذ من المفترض أن تستخدم 
إیراداتها كدفعة قویة من خلال القدرة على توفیر مقدار من الموارد متناسب مع الحاجات 

وإجراء الاستثماریة یمكّن معه الاقتصاد القومي من البدء والتحرك نحو مرحلة النمو الذاتي
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تغییرات بنیویة في الاقتصاد، فیصبح سبب الانحراف فشل في إدارة الموارد المالیة الناتجة 
عن الموارد الطبیعیة؛

الارتباط غیر المشروع بین السلطة والثروة؛
ضعف المبادرة والاتكال على الدولة في توفیر الاحتیاجات الشخصیة، فهي عامل إحباط 

الاقتصادي، التي تمثل أحد أعراض المرض الهولندي.لمساهمة الأفراد في النشاط
تزداد المخاوف بشأن المرض الهولندي بسبب الآثار التي . آثار المرض الهولندي: 3.1

یخلّفها على الاقتصاد، فعادة ما یعتمد الخطر الفوري للمرض في جزء كبیر منه على مدى 
السلع والخدمات، في ظلّ تمیّز استجابة العرض الكلي إلى زیادة في الطلب المحلي على 

. )7(الكثیر من الدول المالكة للموارد الطبیعیة بخمول وعدم استغلال قدراتها الإنتاجیة 
وقد تعدّدت الدراسات التي تناولت تحلیلا لآثار التوسع في استغلال الموارد الطبیعیة عبر 

جملة النماذج التالیة:
ى أثرین أساسین هما ارتفاع سعر الصرف : وركّز عل)Gregory,1976)()8نموذج-

الحقیقي للعملة المحلیة وارتفاع في معدل التضخم المحلي؛
والنموذج )9((Corden .W.M, Neary.J. P, 1982)نموذج اختلال التوازن النقدي لـ-

تمّ التركیز على سعر الصرف الحقیقي كآلیة )10((Corden.W.M,1984)الأساسي لـ
الانتعاش إلى باقي الاقتصاد، وعلى أثرین هما حركة الموارد وأثر أساسیة لانتقال أثر

الإنفاق.
وعادة ما یتم التركیز على هذین الأثرین بناء على شمول الهیكل الاقتصادي على ثلاثة 
قطاعات: القطاع التصدیري المنتعش من المورد الطبیعي _القطاع التصدیري التقلیدي 

2013David(وقطاع الإنتاج المستهلك محلیاوغالبا ما یرتبط بالصناعة _ 
suggestion,()11(،:فیظهر الأثرین كما یلي

ینتج أثر الإنفاق بدایة من ارتفاع عوائد القطاع الریعي التصدیري المنتعش أثر الإنفاق:-
د الطبیعي، فیترتب عنه زیادة في الدخول الحقیقیة للمستفیدین من عوائد هذا من المور 

القطاع، مع ثبات الأسعار في القطاعات الأخرى، فیوجّه جزء من الزیادة نحو الإنفاق على 
القطاع الثالث الخاص بالإنتاج المستهلك محلیا، لیرتفع الطلب على السلع المحلیة. إلاّ أنّ 

ب في ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الأخرى من القطاع الثاني تزامنا مع هذه الزیادة ستتسب
جمود العرض، ما یعني ارتفاع معدّل التبادل الداخلي للدولة، فیتحوّل الطلب نحو السلع 
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التجاریة المستوردة نتیجة انخفاض أسعارها بالنسبة للسلع المحلیة بسبب زیادة الدخول 
ة المحلیة، فینتقل التأثیر سلبا على المیزان التجاري.الحقیقیة وارتفاع قیمة العمل

یترتّب هذا الأثر عن قابلیة أحد عناصر ''إعادة تخصیص الموارد'':أثر انتقال الموارد-
الإنتاج وخاصة (العمل ورأس المال) للانتقال بین القطاعات المختلفة. فازدهار قطاع 

ناتج الحدّي لتلك العناصر، ویستقطبها التصدیر الریعي وارتفاع إیراداته سیرفع من ال
القطاع المنتعش من القطاعات الأخرى، فتزداد الفجوة في النمو بین هذه القطاعات لصالح 

)12(قطاع التصدیر المزدهر.

لقد اهتم الكثیر من الباحثین بدراسة العلاقة بین .الاقتصاد الجزائري والمرض الهولندي:2
لندي، والبحث عن إجابة محدّدة لوجوده وتغلغله في الاقتصاد الجزائري والمرض الهو 

الاقتصاد أم لا. 
تقدیم الملاحظات التالیة:ونحاول في ذات السیاق 

 تزداد أهمیة قطاع المحروقات بالنظر لانتعاش هذا الأخیر بفضل الطفرة النفطیة التي
جمالي بالدرجة تشهدها أسعاره منذ بدایة الألفیة الثالثة، حیث یتوقّف الناتج المحلي الإ

الأولى وبالنسبة الأكبر على مساهمة هذا القطاع؛
 انعكس ارتفاع أسعار المحروقات وانتعاشها خلال السنوات الأخیرة على ارتفاع

% من إجمالي 98مداخیل الجزائر بفضل التوجه التصدیري للقطاع وبنسب تصل إلى 
الصادرات؛

 قطاعات سلع التبادل التجاري في الوقت الذي یزدهر فیه القطاع النفطي تعرف
(الصناعة والفلاحة) تراجعا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لحساب توسیع 
وزیادة في القطاعات خارج التبادل التجاري كالبناء والخدمات وفقا لما یوضحه الشكل 

التالي:
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) 2016- 2004(): مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 1شكل رقم (
الوحدة: ملیون دج
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الفلاحة المحروقات  الصناعة البناء والأشغال العمومیة الخدمات التجاریة

من إعداد الباحثة اعتمادا على:المصدر:
Les comptes nationaux trimestriels-1er trimestre 2016- N°747, juillet 2016, ONS,
www.ons.dz, pp 22-26.

معتبر في قطاع السلع غیر القابلة فالواضح من الشكل أعلاه، أنّ هناك نمو مستمر و 
للتبادل من البناء والأشغال العمومیة والخدمات كنتیجة لازدهار وانتعاش قطاع 
المحروقات، حیث تبنّت الجزائر في المخططات الخماسیة التنمویة الثلاث الأخیرة للفترة 

] سیاسة مالیة توسعیة، وجّهت الجزء الأكبر من الإنفاق على هذه 2001-2014[
القطاعات، وبالمقابل أهملت القطاعات المنتجة كالصناعة والفلاحة، ففي الوقت الذي زاد 
فیه التعویل على القطاعین بسبب الأزمة البترولیة بلغت نسبة مساهمتهما في الناتج 

، وهو ما جعل 2015% على التوالي سنة 11.81% و5.28المحلي الإجمالي إلى 
جدّا مقارنة بصادرات المحروقات؛الصادرات خارج المحروقات هامشیة 

 تكشف وضعیة القطاعات المنتجة المحلیة عن جمود العرض المحلّي أمام طلب
متزاید، وهو ما یؤدي إلى ارتفاع معدّل التبادل الداخلي وتوجه الطلب نحو السلع 

المستوردة؛
 ارد تبدأ الأزمة بحسب المرض الهولندي بعد انتعاش قطاع التصدیر المعتمد على المو

الطبیعیة في زیادة المداخیل والأجور بفعل أثري الإنفاق وحركة الموارد، حیث تعتبر 
السبب في ارتفاع الطلب، ولعلّ ذلك لا یختلف تماما عمّا یحدث في الجزائر، حیث 
ساهمت الفوائض المالیة الهائلة التي یدرّها النفط في سنوات انتعاشه في تطوّر كتلة 

ریع في مختلف القطاعات، وهو ما ترتب عنه زیادة في الأجور ونموّها بشكل س
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الطلب على مختلف السلع والخدمات، فارتفاع فاتورة الواردات بشكل ملفت للانتباه 
خلال السنوات الأخیرة لدلیل واضح عن عجز القطاعات المنتجة محلیا على تغطیة 

الطلب المزاید؛
قتصاد الجزائري والمرض یبدو من خلال ما سبق أنّ هناك علاقة قویة بین الا

الهولندي، الذي یمثّل صورة عن لعنة الموارد الطبیعیة، إلا أنّ الإجابة عن التساؤل 
إن كان الاقتصاد الجزائري یعاني فعلا من المرض الهولندي أم لا؟ تبقى صعبة 

لا سالفة الذكر، إلا أنّه أعراض المرضبالنظر إلى أنّ الاقتصاد الجزائري یحمل كل 
. میكانیزماتهیحمل 

فبحسب نظریة المرض الهولندي فإنّ تراجع التصنیع یتم حصریا من خلال قناة اتصال 
وحیدة هي ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقیقي، ما یؤدي إلى تعدیل في الأسعار النسبیة 
لصالح قطاع السلع غیر القابلة للتبادل (الخدمات) على حساب القطاعات القابلة للتبادل 

) أنّه 2، إلا أنّ الواضح من الشكل أدناه (رقم )13(المعنیة بالرواج (التصنیع والفلاحة) غیر
عرف سعر الصرف 2001في الوقت الذي شهد فیه القطاع النفطي انتعاشا منذ سنة 

الفعلي الحقیقي للعملة الوطنیة مقابل الدولار میلا نحو الانخفاض، بینما لم تتوقف شروط 
.2009فاع، باستثناء سنة التبادل عن الارت

]2012-2001): مقارنة سعر الصرف الفعلي الحقیقي وشروط التبادل للفترة [2شكل رقم (

. - دراسة تحلیلیة–القطاع الإنتاجي في الجزائر بین الواقع والتحدیات ). 2013قمري، زینة، (:المصدر
نوفمبر، 12/13یومي-الواقع والتحدیات- الملتقى الوطني حول: السیاسات الاقتصادیة الراهنة في الجزائر

.06جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، ص
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ولعلّ ریعیة الاقتصاد والدولة من جهة والمرض الهولندي من جهة أخرى تأكید على أنّ 
للنفط وجه سلبي ینكشف یوما بعد یوم لیس أبسطه أن یحمل معه لعنة على الاقتصاد 

أولى الدوافع لضرورة التحوّل نحو الاقتصاد المنتج.   والمجتمع ككل، وهي بذلك
ثانیا: الریع والفساد الاقتصادي

ارتبط الفساد عامة والفساد الاقتصادي خاصة بمسیرة الجزائر التنمویة منذ 
لم تتضح خلالها ملامح ]1965- 1962[سنوات3استقلالها، فبعد مرحلة انتقالیة دامت 

قتصادي الجزائري، تبنّت السلطات استراتیجیة للنمو النظام الإداري والسیاسي والا
الكبرى،الأولویةالعموميالصناعيللقطاعفیهاالاقتصادي والاجتماعي وأعطیت

طریقعنالسریعةالتصنیعالفاسدة بسبب عملیةللممارساتالمرحلة انتشاراهذهفصاحب
إلىفیهالمبالغاللجوءلىعأساسااعتمدتوالتيوالمكلفةالهائلةسیاسة الاستثمارات

والخدماتللمنتجاتالمتزایدالاستیرادإلىبالإضافةالتكنولوجیا،أجل استیرادمنالخارج
نتیجةكبیروإسرافالعمومیةللأموالوتبدیدتبذیرهذه السیاسةعننتجوقدالمتنوعة،

رت تلك المرحلة ، فقد وفّ )14(العمومیة المؤسسات الصناعیةبهتمیزتالذيالتسییرسوء
كافة الظروف الملائمة لظهور الفساد الاقتصادي وانتشاره في مختلف القطاعات وتنامیه.

ورغم جملة الاصلاحات التي اتخذت منذ بدایة الثمانینات من القرن الماضي، إلا أنّ 
محاولة الانتقال المفاجئ والسریع من الاقتصاد المغلق إلى اقتصاد السوق دون مراعاة 
للمناخ الاقتصادي والاجتماعي في الدولة أفضى إلى اتساع دائرة الفساد وبكل أشكاله، كما 
ساهمت برامج الاصلاح والتعدیل الهیكلي والظروف الأمنیة خلال التسعینات في ذلك، فقد 
كان للسیاسات المبنیة على التحرر الاقتصادي والمالي وانفتاح الاقتصاد الوطني 

بارز في ارتفاع معدلات البطالة وتنامي مختلف أوجه الفساد المؤسسات دوروخوصصة
كالاختلاس، الرشوة ...إلخ، في حین كانت الظروف الأمنیة سببا في تركز جهود الدولة 
في محاربة الإرهاب ومموّلیهم، وضعفت بالمقابل سیطرتها على باقي الهیئات والدوائر 

الحكومیة والرقابیة الأخرى.    
شكال الفساد في الجزائر في إطار الحدیث عن واقعه من خلال ثلاث محاور ویمكن تقدیم أ

رئیسیة:
أكّدت العدید من الدراسات أنّ . الاقتصاد الریعي والفساد الاقتصادي: علاقة توأمة:1

فشل التنمیة الاقتصادیة في البلدان المنتجة للنفط مردّه سیطرة فئة تستمد مفاهیم الدولة 
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الریعي والسلوك الریعي. فوجود موارد الطاقة في هذه الحالة هو أمر بالغ الریعیة والاقتصاد 
الأهمیة بالنسبة للفساد، كما أنه یرجع إلى استنزاف الثروات وعدم وجود عدالة في إعادة 

. )15(توزیعها لیصبح الفساد أوسع النطاق 
قاشیة التي نظّمتها كما رصد الكثیر من المفكرین والخبراء هذه العلاقة، فكانت الحلقات الن

قد فسحت المجال لتلك الآراء، فتمّ الإشارة إلى أن ثقافة المنظمة العربیة لمكافحة الفساد
الریع والفئویة تعتبر مصدرا للفساد إن لم تكن ظاهرة له، فالاقتصاد الریعي یولّد الفساد في 

المخاطر، وبالتالي الاقتصاد والاتكال على الریع لإنتاج الثروة، ویغیّب المجهود وتحمّل 
یغیّب المساءلة والمحاسبة، كما أنّ الاقتصاد الریعي المناهض للاقتصاد المنتج یجد في 
الفساد المبرمج ما یحمیه ویجهض محاولات الاصلاح أو التغییر، وتهیئ بذلك البیئة 

.)16(الریعیة مناخا مناسبا لانتشار الفساد 
ستثناء في جملة الاقتصادیات الریعیة، لكن فالاقتصاد الجزائري لا یمكن أن یكون ا

لابدّ من الإشارة أنّه لیس هناك مزاوجة بین الریع والفساد، بل إنّ تبعات الاعتماد على ذلك 
الریع هي التي تولّد الفساد.

لقد تبنّت العدید من المنظمات العالمیة . الجزائر ومؤشرات دولیة تتحدث عن الفساد: 2
أحداث الفساد وانتشارها في مختلف دول العالم عبر عدة مؤشرات، والهیئات الدولیة تتبع

سیتم التركیز على مؤشرین أساسیین هما: الشفافیة الدولیة والحریة الاقتصادیة.
یعتبر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافیة الدولیة من أهم . الشفافیة الدولیة:1.2

دولة وتصنیفها حسب تلك 167المؤشرات المعتمدة في تحدید درجات الفساد في 
بـ 88فقد احتلت الجزائر المرتبة 2015الدرجات. ووفقا لقریر الشفافیة الدولیة في دیسمبر 

نقطة. ورغم تحسن ترتیب الجزائر في 100على مقیاس الفساد من أصل ) 17(نقطة 36
كثر فسادا منذ مؤشر الفساد عن السنوات السابقة إلاّ أنّ ذلك لم یخرجها من دائرة الدول الأ

سنوات خلت. 10
وتعكس نتائج المؤشر بحسب الكثیرین غیاب حلول فعالة لمكافحة الفساد، في ظلّ 
استفحاله في القطاع العام أو في مختلف المؤسسات الخاصة بل وفي كافة المجالات، 
وهي بذلك تعكس النتائج السلبیة الأخرى لكثیر من التقاریر حول ضعف في مستویات 

درة التنافسیة ومناخ الاعمال، حریة الصحافة، الحكم الراشد وحقوق الإنسان واستخدام الق
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، إذ لا یمكن تحسّن المؤشر والقضاء على الفساد )18(تكنولوجیا الإعلام والاتصال وغیرها 
في الجزائر إذا كانت كل مغذّیاته موجودة ومتشعبة في الاقتصاد.

یصدر مؤشر الحریة الاقتصادیة منذ سنة ):IEF. مؤشر الحریة الاقتصادیة (2.2
عن معهد هیرتاج، وبالتعاون مع صحیفة (وول ستریت جورنال) لقیاس درجة تدخل 1995

حقوق -حریة التجارة-الدولة في الاقتصاد بناء على عشرة متغیرات هي: حریة الأعمال
حریة -لنقدیةالحریة ا-حجم الإنفاق الحكومي- الحریة الجبائیة-التحرر من الفساد- الملكیة

أقسام، أقصاها 5الحریة المالیة. یقسّم المؤشر درجات الحریة إلى -حریة العمل-الاستثمار
].49.9- 0] وأدناها حریة منعدمة [100- 80حریة مرتفعة جدّا [

157فقد احتلت الجزائر المرتبة 2015ووفقا للتقریر السنوي للحریة الاقتصادیة لسنة 
من بین 146نقطة، بعد أن كانت في المرتبة 48.9مؤشر دولة بدلیل178من بین 

، ما یعني العودة مجددا إلى 2014في تقریر سنة 50.8دولة بدلیل مؤشر عام 186
نقطة في سنة 49.6] حیث بلغ المؤشر 49.9- 0مجال الحریة الاقتصادیة المنعدمة [

العام للحریة الاقتصادیة ، ویعود ذلك إلى تراجع المؤشرات الفرعیة المكوّنة للمؤشر 2013
مثلما یوضّحه الجدول التالي:

2015و2014): نقاط المؤشرات الفرعیة للحریة الاقتصادیة في الجزائر 1جدول رقم (

Source :
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/algeria.pdf, P 100,
consulté le 27/12/2015

تحوّل الاقتصاد الجزائري من الطبیعة یمثّل الفساد بمختلف أشكاله عقبة رئیسیة أمام 
الریعیة إلى الإنتاجیة بالنظر لعلاقة التوأمة بین الفساد والریع، فهو یعیق كلّ ما له علاقة 
ببناء الاقتصاد الإنتاجي وتحدیدا الاستثمارات المنتجة، فتضعف معه أسس الحریة 

ت غیر قادرة على التحرّر منه، الاقتصادیة، ورغم الجهود المبذولة في الجزائر إلا أنّها مازال
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ما یرفع من حجم المعوّقات الإداریة والبیروقراطیة (الفساد الإداري) وكذا المالي أمام 
الاستثمار والتجارة الخارجیة...إلخ؛

تبدو أوجه الفساد الاقتصادي واضحة في ـ. واقع الفساد الاقتصادي في الجزائر: 3
) الذي رصدت له 2014- 2010رنامج الخماسي (نهایة للب2014الجزائر، إذ تمثّل سنة 

ملیار دولار، وفي غیاب أيّ تقاریر رسمیة تتضارب الأرقام حول 286الدولة موازنة قدرها 
مستویات الإنجاز في مختلف القطاعات. إلا أنّه یمكن الحكم على مسیرة النمو الاقتصادي 

رد الطبیعیة والبشریة التي ومعرفة حجم الفساد من خلال رصد الفجوة الكبیرة بین الموا
تملكها الجزائر من جهة، والأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة والاجتماعیة من جهة أخرى 

وبین المخصصات المالیة للبرامج التنمویة في إصلاحات الجیل الثاني وأهدافها مع ،)19(
واقع المشاریع الاستثماریة ونتائجها.

وخاصة فیما یتعلق ببناء اقتصاد إنتاجي، السنواتفتحدّیات الجزائر لم تتغیر طیلة تلك
ولعلّ الانحراف عن الأهداف رغم الإمكانیات المتاحة تقدّم بلا شك التأكید على دور الفساد 
في التهام جزء كبیر من تلك الإمكانیات وتعطیل مسار الكثیر من الاستثمارات، وهو ما 

، الطریق السیار شرق غرب 2و1طراك تؤكدّه قضایا عدّة، على غرار الخلیفة بنك، سونا
التي أثیرت في السنوات الأخیرة على مستوى العدالة الجزائریة.

ثالثا: انعكاسات الأزمة البترولیة الحالیة على الاقتصاد الجزائري:
أدّى اعتماد الاقتصاد الجزائري على النفط كمصدر وحید للمداخیل إلى تأثره بالأزمة 

إذ كان لهذه الأخیرة تداعیاتها الرهیبة على الاقتصاد الجزائري، حیث الحالیة للبترول، 
، 2015$ للبرمیل سنة 52.79إلى 2011$ للبرمیل سنة 112.92انخفض السعر من 

، في ظلّ لا منطقیة عمل السوق النفطي الذي لا 2016$ للبرمیل في مارس 39.4وإلى 
قتصادیة والسیاسیة للبائعین أحیانا، تحرّكه آلیات العرض والطلب، وإنّما المصالح الا

وللمستهلكین في أغلب الأحیان.
)2016مارس -2011): سعر النفط الجزائري (صحاري بلند) للفترة (2جدول رقم (

Source : OPEC Annual Statistical Bulletin 2016, p 86.

مارس 20112012201320142015السنة
2016*

112.92111.49109.3899.6852.7939.4$/للبرمیل
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.43، ص 5، العدد42) لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول، السنة 2016: النشرة الشهریة (مایو *

وتظهر انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري في تحلیل الوضع الحالي للمؤشرات 
التالیة:

حروقات (النفط والغاز) أكثر مساهمة قطاع المتعدّت: . على الناتج المحلي الإجمالي1
) في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، وقد ولّدت الطبیعة الریعیة 2008% (سنة 45من 

للاقتصاد الوطني علاقة طردیة بین نمو مداخیل القطاع من جهة، ونمو الناتج المحلي 
اتج ) ، الانخفاض الكبیر للن3الإجمالي من جهة أخرى، حیث یلاحظ من الشكل أدناه (رقم

%) على 2.55-%) و(9.74-، بنسبة (2015و2009المحلي خاصة في سنتي 
%) 37.78-الترتیب، بالموازاة مع حالة الانكماش التي شهدها القطاع النفطي بنسبة (

على سوق الطاقة العالمي، 2008%) بسبب انعكاسات الأزمة المالیة سنة 30.34-و(
وكذا الأزمة الحالیة. 
ر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع المحروقات): تطو 3شكل رقم (

)2005-2015 (
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معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قطاع المحروقات

: من إعداد الباحثة بناء على: المصدر
Les Comptes Nationaux Trimestriels au 1er trimestre 2016, N°747, ONS, P12-14.

سنتي فرغم مساهمة الریع النفطي الإیجابیة في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي ك
، إلا أنّ التبعیة الاقتصادیة للمصدر الوحید للمداخیل، جعلت الاقتصاد 2010و2005

الوطني رهین تقلبات سوق الطاقة العالمي حیث ینتقل تحدید أسعاره من آلیات العرض 
والطلب إلى صراعات المنتجین والمستهلكین، بل وأحیانا المنتجین فیما بینهم، ما انعكس 

ي ظلّ عدم قدرة الناتج خارج المحروقات على تغطیة النقص الحاصل على معدل النمو، ف
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في مساهمة القطاع النفطي، وهو ما یؤكّده النمو البطيء لهذه القطاعات مثلما یوضّحه 
الشكل التالي:

)2015-2005): تطوّر معدلات نمو القطاع الصناعي والفلاحي (4شكل رقم (
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الزراعة الصناعة

2015ات الثلاث الأولى من سنة : تخص متوسط معدل النمو للثلاثی*2015

من إعداد الباحثة بناء على:المصدر:
- Les Comptes Economiques En Volume de 2000 à 2014, N° 710, Juillet 2015,

ONS, P 14 -11 .
- Les Comptes Nationaux Trimestriels au 3eme trimestre 2015, N°731, ONS, P2

ز ما خلّفته الأزمة البترولیة الحالیة هو نقل الموازین من أبر : .على الموازین الاقتصادیة2
الاقتصادیة من حالة الفائض إلى حالة العجز مثلما یوضّحه الجدول التالي:

)2015-2012): أرصدة المیزانیة العامة والمیزان التجاري للفترة (3جدول رقم (
2012201320142015البیان   /  السنة

ر (ملیا1الموازنة العامة
3375.102-3185.994-2205.945-3246.197-دینار)

(ملیار 1المیزان التجاري
دولار)

22.27110.4924.306-13.714

2میزان المدفوعات

(ملیار دولار)
12.060.13-5.88-27.54

المصدر:
1 Ministère des finances http://www.mf.gov.dz/ consulté le 2016/08/15

.11ص،2016، مارس 33النشرة الإحصائیة الثلاثیة، بنك الجزائر، رقم -2
algeria.dz-of-http://www.bank
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فالواضح من معطیات الجدول أعلاه تأثر الموازین الاقتصادیة بانهیار أسعار البترول 
حیث:

ساهمت الطفرة النفطیة في العقد الماضي في تبنّي الجزائر لسیاسة مالیة توسعیة، -
جسّدت في ثلاث مخططات تنمویة، حیث وجّهت مداخیل النفط نحو سیاسة انفاقیة 
ولّدت حالة العجز في الموازنة العامة حتى في أوجّ ازدهار القطاع النفطي منذ سنة 

2015)، لیتراكم عجز الموازنة العامة ویبلغ في سنة 5(انظر الشكل أدناه رقم 2008
الناتجة أساسا -) ملیار دینار، في ظلّ ضعف محصّلة الإیرادات العامة 3375.102- (

وعدم قدرتها على تغطیة الانفاق العام، رغم التوجّه نحو سیاسة -عن الجبایة البترولیة
ما أوقع الجزائر في إشكالیة ، 2016و2015ترشید النفقات في قانوني المالیة لسنتي 

تمویل المشاریع الكبرى والاستثمارات التي تضمنّتها المخططات التنمویة.
]                                                                                         2016فیفري -2001): تطوّر حجم الإیرادات ونفقات موازنة الجزائر [5شكل رقم (

الوحدة: ملیار دج
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المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:  
- Rétrospective Statistique 1962 – 2011, Office National des Statistiques :
http://www.ons.dz
- Ministère des finances, http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-
/143/Solde-global-du-Tr%C3%A9sor.html, consulté le 08/08/2016.

لانفاق العمومي بالجزائر مرتبطة أساسا ولا بدّ للإشارة في ذات السیاق أنّ مشكلة ا
بسیاسة الدعم التي تتبناها الجزائر والتي تهدف لدعم ضعیفي ومحدودي الدخل، لكنّها في 

الحقیقة تصطدم بواقع الفساد الاقتصادي فتنحرف عن ذلك الهدف. 
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98% إلى 97تعتبر سیادة الصادرات النفطیة في هیكل الصادرات الإجمالیة بما یقارب -
% مبرّرا منطقیا لحالة العجز التي شهدها المیزان التجاري، إذ ینتج هذا الأخیر من 
الفرق بین الصادرات والواردات، تشهد الأولى انخفاضا متواصلا بینما تزداد قیمة الثانیة، 

ما استدعى الرفع من قیود الاستیراد للعدید من المنتجات خاصة الكمالیة منه. 
ز الحاصل في المیزان التجاري على رصید الحسابات الخارجیة وقد انعكس العج

بحسب 2015ملیار $) سنة 27.48-بمیزان المدفوعات التي حقّقت عجزا یقدّر بـ (
ملیار دولار سنة 3.4بنك الجزائر، بالإضافة إلى انخفاض رصید حساب رأس المال من 

حالیة للبترول أثرها ، حیث كان للازمة ال2015ملیار $) سنة 0.06- إلى (2014
المباشر على تدفق الاستثمار الأجنبي.

: امتدت آثار الأزمة البترولیة إلى الوضع النقدي في . على التضخم وسعر الصرف3
الجزائر، حیث شهدت معدلات التضخم وسعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار 

، والموضّحة في الجدول التالي:2015ارتفاعا كبیرا في سنة 
)2015-2005): معدل التضخم وسعر صرف الدینار الجزائري للفترة (4جدول رقم (

المصدر: من إعداد الباحثة بناء على:  
- Rétrospective Statistique 1962 – 2011, Office National des Statistiques :
http://www.ons.dz

، 11، ص 2016، مارس 33النشرة الإحصائیة الثلاثیة، بنك الجزائر، رقم -
http://www.bank-of-algeria.dz/

 -Ministère des finances, http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-
/155/Taux-de-Change.html, consulté le 08/08/2016.

فبالنسبة للتضخم یمكن القول أنّه یمثّل من أبرز المشاكل التي یعاني منها الاقتصاد 
الجزائري بالنظر لما تسبّبه العوائد النفطیة المرتفعة كما المنخفضة في ارتفاع معدّلاته 
لیصبح عائقا أمام الاستقرار الاجتماعي والاستثمار الإنتاجي، فالسیاسة المالیة التوسعیة 

ساهمت في زیادة الكتلة النقدیة وتوجیه المعروض 2001بنّتها الجزائر منذ سنة التي ت
وتوسع حجم الواردات -كما سبق الإشارة لذلك–النقدي نحو الاستثمارات غیر الإنتاجیة 

/ السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
التضخم % 1.4 2.3 3.7 4.9 5.7 3.9 4.5 8.9 3.25 2.92 4.78

سعر 
الصرف

$مقابل 
الدینار 73.36 72.64 69.37 64.58 72.63 74.39 72.85 77.52 79.38 80.56 100.44
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والرفع من الأجور، وهو ما تسبّب في تزاید الطلب المحلي والدفع نحو ارتفاع المستوى 
أي استراتیجیة واضحة لمواجهة الطلب بالاستثمار الإنتاجي.العام للأسعار في ظلّ غیاب 

بسبب الازمة الحالیة -2015وبالمقابل فقد كان للسیاسة الانكماشیة المعتمدة سنة 
% نتیجة انخفاض 4.78% إلى 2.92دور في انتقال معدل التضخم من - للبترول

تاجیة المؤسسات الوطنیة، المعروض السلعي للقیود المفروضة على الاستیراد وضعف إن
% بین سنتي 24.67والتدهور الحاصل في قیمة العملة، بارتفاع سعر صرفها بنسبة 

دینار، فالاعتماد المفرط على الإیرادات النفطیة وتوجیهها 100.44لیبلغ 2015و2014
نحو القطاعات غیر المنتجة أفضى إلى ضعف الاقتصاد الحقیقي والإنتاجي وهو ماله 

مباشر على قیمة العملة الوطنیة.تأثیر 
) فإنّ لانهیار أسعار البترول أثرها على 5وفقا لمعطیات الجدول أدناه (رقم :. البطالة4

الجانب الاجتماعي وتحدیدا على معدلات البطالة، التي مثلما ساهمت الطفرة النفطیة سابقا 
لمختلف الأجهزة - لفي إطار سیاسة التشغی–في تخفیضها عبر الدعم المالي اللامحدود 

والمؤسسات المسؤولة عنها، فقد كان أیضا للأزمة النفطیة دورها في ارتفاع معدلات 
البطالة بعد تجمید العدید من المشاریع والاستثمارات، والمضي نحو سیاسة تقشفیة في 

الكثیر من المجالات ومنها التشغیل.
)2015-2000لفترة (): تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال ا5جدول رقم (

20002001200220032004200520062007السنوات
29.7727.325.923.717.715.312.313.8%المعدل 

20082009201020112012201320142015السنوات
11.310.21010119.810.611.8%المعدل 

http://www.ons.dzبیانات الدیوان الوطني للإحصاء، المصدر:
فللنفط تأثیر كبیر یتعدّى كونه مادّة خاما في صحراء الجزائر وحسب إلى اعتباره 
مادّة استراتیجیة ترتبط بها مختلف المؤشّرات القومیة للدولة وبعوائدها. فإن كانت هذه 

ت الفوائض میزة موازین الدولةالأخیرة قد رفعت من الناتج المحلي والاحتیاطات، وجعل
وقلّصت من البطالة وحسّنت من المستوى المعیشي للأفراد...وغیرها، فإنّ خضوع الأسعار 
والعوائد لمتغیّرات خارجیة وحالة اللاستقرار التي تمیّزها، تنقل تلك العلاقة وذلك الارتباط 

عدواها إلى الاقتصاد بكامله، فیظهر وجه آخر لریوع البترول.
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خاتمة (نتائج وتوصیات):ال
توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمّها:. النتائج: 1
) 2014- 2001لقد وجّهت السلطات في الجزائر العوائد المالیة الهائلة خلال الفترة (

بسبب الطفرة النفطیة نحو قطاعات التبادل غیر التجاري كالخدمات والأشغال 
الاجتماعي، على حساب القطاعات المنتجة العمومیة، بالإضافة إلى القطاع

كالصناعة والفلاحة، فساهم دعم هذا التوجّه في ظهور أعراض العلّة الهولندیة، دون 
میكانیزماته، من خلال سعر الصرف الفعلي الحقیقي للعملة أن یحمل الاقتصاد 

الوطنیة مقابل الدولار الذي شهد میلا نحو الانخفاض؛
الفرضیة الأولى، حیث أنّ الإدارة غیر الكفؤة للعوائد أكّدت الدراسة على صحة

التي ساهمت في انتقال النفط من نعمة إلى نقمة ولعنة على الاقتصاد النفطیة
الجزائري، فتمویل القطاعات غیر المنتجة، وتدعیم القطاع الاجتماعي عمّق من 

لم الاجتماعي إشكالیة تبعیة الاقتصاد للریع والإنتاج الخارجي من جهة، ورهن الس
بمداخیل النفط المتقلّبة من جهة أخرى؛

 كشفت الدراسة أنّ الاقتصاد الریعي مناهض للاقتصاد المنتج، إذ یجد في الفساد
المبرمج ما یحمیه ویجهض محاولات الاصلاح أو التغییر، وتهیئ بذلك البیئة الریعیة 

غیاب روح المبادرة والإنتاج مناخا مناسبا لانتشاره، وأنّ الریع عادة ما یولّد الفساد ب
والتنافسیة، وهو ما یؤكّد صحة الفرضیة الثانیة، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّه لیس 
هناك مزاوجة بین الریع والفساد، بل إنّ تبعات الاعتماد على ذلك الریع هي التي تولّد 
الفساد، هذا الأخیر الذي أصبح من الصعب القضاء علیه في الاقتصاد الجزائري

بالنظر لكون كل مغذّیاته موجودة ومتشعبة في الاقتصاد؛
) 2001تلخّص عملیة الانتقال من السیاسة الاقتصادیة التوسعیة المتبناة في الفترة-

) الانعكاسات السلبیة للأزمة 2016-2015) إلى سیاسة التقشّف الإنكماشیة (2014
الحالیة للبترول على الاقتصاد الجزائري؛

بترولیة بضلالها على جلّ المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني، حیث ألقت الازمة ال
ساهمت الأزمة في تحوّل الناتج المحلي الإجمالي من النمو إلى الإنكماش، والموازین 
الاقتصادیة من الفائض إلى العجز، بینما عمّق مشاكل الاقتصاد الوطني ارتفاع 

التضخم والبطالة وسعر صرف عملته؛
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 ضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر تحت ضغط الارتفاع أحیانا إنّ تقلّب الو
والانخفاض في أغلب الأحیان لأسعار النفط یعیق تحقیق أيّ تنمیة اقتصادیة 

مستدامة، لأنّ الاستدامة هي نقیض للتقلّب، وهو ما یؤكّد صحة الفرضیة الثالثة.
حثة توصي بما یلي:: بناء على النتائج المتوصّل إلیها فإنّ الباالتوصیات.2
 إعادة النظر في إدارة العوائد النفطیة الحالیة والمستقبلیة كاحتیاطات الصرف

وصنادیق ضبط الموارد، وتوجیهها نحو الاستثمار الإنتاجي، لأنّه وحده الكفیل بخلق 
القیم المضافة؛

 یخدم إعادة النظر في حجم الانفاق في الجزائر، خاصة فیما یتعلّق بسیاسة الدعم بما
مصلحة طرفین فقط هما موازنة الدولة وضعیفي الدخل، مع ضرورة مواجهة مختلف 

أشكال الفساد باعتباره داعما لتضخّم الانفاق، معیقا للتنمیة؛
 العمل على اشراك القطاع الخاص في مرحلة بناء الاقتصاد الإنتاجي، لما له من دور

ى ضرورة الاشراك ولیس تعویضه بارز في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، حیث نؤكّد عل
للقطاع العام، إذ تسمح عملیة المشاركة في تقلیل الضغط على القطاع العام في 

التمویل والإنتاج والتشغیل وغیرها؛
 الإسراع في تبني برنامج شامل للتنویع الاقتصادي یبنى على القطاعات المنتجة

لإمكانیات الملائمة للنهوض الرئیسیة كالصناعة، الفلاحة والسیاحة، بتوفیر كافة ا
بالاستثمار الإنتاجي في هذه القطاعات، بالتعاون والتنسیق بین مؤسسات التمویل 

والتحفیزات الجبائیة وغیرها؛
 تفعیل السوق المالي في تنویع تمویل الاقتصاد، بتجربة الصكوك الإسلامیة التي

الحقیقي من جهة أخرى، تجمع بین توفیر الموارد المالیة من جهة، وتمویل الاستثمار
؛2016بعد تجربة القرض السندي الذي طرح في أفریل 

 ،توجیه الاهتمام الطاقوي من الطاقات التقلیدیة كالنفط والغاز إلى الطاقات المتجددة
على غرار الطاقة الشمسیة التي تزخر الجزائر بإمكانیات هائلة في هذا المجال، وهو 

لطاقة العالمي.ما یبقیها كفاعل أساسي في سوق ا
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